كان كلامنا المتقدم في ما أفاده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) دفعاً لإشكال الشيخ الأعظم، هو دفع الإشكال الذي أورده بنفسه، وخلاصة ذلك: أنه نتصور وجود أمر للناسي، هذا الأمر ما هو؟ أمر إجمالي، يستطيع أن يبعث الناسي وأن يحركه للإتيان بالمأمور به، ثم أوردنا إشكالاً للآغا ضياء، بأن المنبعث والمتحرك لا يتحرك إلا عن الصورة العلمية الموجودة في ذهنه، وهي صورة، التي في الذهن، صورة للأمر التفصيلي، بمعنى الأمر للذاكر، بعد ذلك أجبنا على أن هذا المبنى ليس بصحيح، الذي أورده الشيخ العراقي (يرحمه الله)، والصحيح أنه يمكن قصد الأمر الإجمالي، ولذلك قلنا: إن الذي يريد أن يقضي لا يلتفت إلى مسألة دخل الوقت وهلم جرا في كثير من الشرائط والأجزاء.
بعد ذلك ذيلنا بهذا المطلب، هذا الكلام الذي أفاده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) دفعاً لإشكاله وإن كان صحيحاً، يعني نتعقل وجود أمر بالمجمل للناسي، لكنه على خلاف ما يستظهر من الأدلة، يعني ظهور الأدلة على خلافه، فالإمكان شيء والاستظهار من الأدلة شيء آخر، أي لو خلينا مع ظواهر الأدلة لما استفدنا هذا المعنى منها، بل قال إن استفادة ذلك من الأدلة فيها خطأ، يعني شيء يحتاج إلى تأمل، ثم ختمنا المطلب بأنه هنا أمران..
الأمر الأول: أن يكون البحث في كيفية الامتثال، بمعنى أنه هذا الذي امتثل التكليف وفرغ منه، وهو الناسي، هل يمكن أن نصحح ما تحقق منه أم لا؟ 
والأمر الثاني: في أنه هل يوجد أمر للناسي على حدة، أو يوجد أمر مطلق؟ نحن كلامنا أين؟ كلامنا في أن هذا الناسي الذي فرغ عن عمل ما، هل يمكن أن نصحح عمله أم لا؟ أما البحث في وجود أمر للناسي، فهذا يحتاج إلى أشياء، ليس شيئاً من الإثبات، أشياء من الإثبات، فالمفروض أن نتحدث في الأمر الذي فرغ منه الناسي، هل يكون صحيحاً أم لا؟ هكذا ينبغي أن يقال أو أن يبحث.
كلامنا في هذا اليوم في الإجابة نمرة اثنين، وهي إجابة آخوندية، للآخوند (يرحمه الله)، وخلاصة هذه الإجابة: نتعقل وجود أمر مشترك، بمعنى شوف هذا، يعني يحرك الناسي، المهم أنه هناك وجود أمر للناسي ينبعث عنه الناسي ويصح به الاجتزاء بالعمل الصادر عنه ومنه، كيف؟ نقول هكذا: الصلاة لها دعائم، وفيها أركان، وفيها أيضاً واجبات ومستحبات وشرائط وهلم جرا، يعني عبر عنها بالإضافات، الدعائم التي هي الأركان، هذه الدعائم هي التي ورد الأمر المشترك للذاكر والناسي بها، ثم هناك خطاب آخر، ما هو الخطاب الثاني؟ نعم خطاب للذاكر، أيها الذاكر الملتفت عليك أن لا تكتفي بالأركان فحسب، بل أضف إليها الواجبات وبقية الشرائط، ليكون العمل صحيحاً ومقبولاً إن شاء الله، فماذا عندنا؟ يعني عندنا أمر واحد ينبعث عنه الذاكر والناسي، وهذا الأمر بالأركان، ويمكن أن نعبر بأن مراد الآخوند في الحقيقة ليس الأركان، كما يرى ذلك بعض العلماء، قصده ماذا؟ يعني معظم الأجزاء، شوف الناسي سينسى كم شيء؟ واحد وعشرين، هناك أمر مشترك بمعظم الأجزاء، لا تعبرون بالأركان، كما قال بعض العلماء، بمعظم الأجزاء، معظم الشيء، الشيء كم يتألف منه؟ من عشرين، سبعة أركان، وخمس شرائط، كم صاروا؟ اثني عشر، وبعد أربعة مستحبات، نعم وأربعة واجبات، صاروا عشرين؟ يالله زين جات قسمة قريب، الذي سينسى هذا المسكين الذاهل، من العشرين كم سيسنى؟ ينسى واحد، عنده الحمد لله تسعة عشر، بعدد ملائكة جهنم... (عليها تسعة عشر) موجود، فإذن نحن ماذا عندنا؟ عندنا معظم الأركان، أو عندنا معظم الأجزاء، نتعقل أن يكون الأمر بالمعظم، لماذا لا، والناسي، نقول صحيح هو ناسي، لكن ناسي كم؟ فد شيء واحد، هذا الشيء الواحد يخل أو لا يخل؟ لا يخل، لأنه أصلاً الملاك والمناط لوجود الأمر هو الإتيان بالمعظم، معظم الأجزاء هذا يكفي، أو ذاك الجزء المنسي، لكل فرد ناسي في الحقيقة أمر يختص به، يعني في الحقيقة عندنا أمر بتسعة عشر أو ثمانية عشر، وعندما أمر ثاني للذي ينسى، خصوص للناسي الذي ناسي الواحد أو اثنين أو ثلاثة، هذا المسكين الناسي له أمر يختص به، لماذا لا، تتعقل ذلك أو ما تتعقل؟ تتعقل.
عندنا أمران..
وهذا مبنى الأمرين إذا تتذكرون يعني الحقيقة أساسه من أين جاء؟ إذا نريد نفتش عن أساسه، يعني أساسه يتبين آخوندي، وجاء المحقق النائيني وطور هذا المبنى، فتم الأمر الثاني بمتمم الجعل، وقلنا نحن سميناه عصا موسى، أين استفاد منه؟ في القطع الموضوعي، في التعبدي والتوصلي يحل الإشكال، وهنا أيضاً حل الإشكال، قال أيضاً نتعقل الأمر، يعني بالمعظم، ثم يكون عندنا خطاب ثاني.
إشكال الماتن على هذا المبنى، نورد الإشكال ثم نذكر الإجابة، إشكال الماتن أن هذا الكلام الذي أفاده الآخوند يرد عليه إشكال دقيق، معنى ذلك أنه لا ارتباط بين الأركان وبقية الواجبات، يعني ما فيه ارتباطية، فك الارتباط، يمكن لو قلنا بالمعظم يسري الإشكال اشوية، لكن على كلام المحقق الآخوند، يعني دقة إذا أوردناه، يصير كأن الأمر بالأركان وحده وحده وحده، بقية الأجزاء منفصلة، معناه أنها غير مرتبطة بذلك الأمر الأول الذي ورد في حق الاثنين الناسي والذاكر...
....
على الأقل ليس كل جزء، نقول يعني من أمرين، أمر بالأركان وأمر بغيرها، أمرين، وجود أمرين قلنا معناه فك الارتباط بين بقية، بين غير الأركان والأركان، وهذا أولاً فيه خلاف الظهور، لأن نحن عندما يقول لنا أقم الصلاة ما يتبادر إلى أذهاننا أن هذا الأمر يراد به الأركان وحدها، حتى تحرك الناسي والذاكر، وبقية الأجزاء والشرائط جاية في حق الذاكر، أيها الذاكر الملتفت في أدائك لصلاتك لا تكن كأخيك الناسي لبعض الأجزاء، بل إيت بها، هالشكل الآن، تعمدنا أن نأتي بها في صورة قطار طويل، قلنا أيها الذاكر الملتفت المتوجه، لا تكن كأخيك، بل إيت بها، شفتوا اشلون جبنا، فهذا الأمر هذا القطاري الثاني، يعني عندما يقول لك: أقم الصلاة، خلاص أنت تلتفت، ترى هذا عندنا أقم الصلاة، بالأركان، والأمر ذاك الذي يتكون من قطار، هذا لبقية الأجزاء، نحن جئنا بهذا حتى يصير أوضح في أذهانكم.
يقول: واضح أن هذا على الأقل خلاف الظهور.
المحقق النائيني أراد أن يجيب عن هذا: قال: لا تتعجب، بعض الناس يشكل سريعاً ويتعجب كثيراً حتى مما لا يستدعي التعجب أو العجب، أصلاً أوامر الشارع إن لم نقل كل الأوامر، فمعظم الأوامر بالخصوص بهذه المركبات جاءت على ماذا؟ بخطابين، أنت شوف الصلاة، أليس أهم عمل عبادي عندنا الصلاة، الصلاة موجود في الروايات، الله لما عرج النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، ماذا قال له؟ قال له: صلاة الصبح ركعتان، وصلاة الظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب ركعتان، والعشاء ركعتان، قام النبي صلى الله عليه وآله وأضاف ركعتين ركعتين، والمغرب أضاف ركعة، البقية كلهم على ركعتين، يعني هذا ما معناه؟ التفت، يقول لك النائيني التفت، لا تقل أنه الأمر جاء على طريقة واحدة، يعني أن الخطاب الشرعي الأولي الصادر من عند الله تبارك وتعالى نعم خطاب، ثم أضاف النبي خطاباً ثانياً، معظم الخطابات تأتي على هذا النسق وعلى هذه الشاكلة، وهذا الذي يظهر من النصوص، تقول خلاف الظهور، أصلاً هذا الذي يظهر، عرفنا الإشكال والإجابة؟ الإشكال قلنا هذا المبنى الذي أورده المحقق الخراساني (يرحمه الله) على الأقل خلاف الظهور، ماذا يقول لنا المحقق النائيني؟ يقول التفت إليّ وحقق النظر عندي لترى أن ما ذكرته بأنه على خلاف الظهور ليس في محله، بل الظهور يعضده، لأن بعض الروايات تفصح مبينة بوجود خطاب ثاني متمم للجعل، خطاب أول، الجعل الأول الصادر من عند رب العالمين، ثم جاء خطابه صلى الله عليه وآله ليتمم ذلك الجعل.
خل نطبق هذا حتى لا يعزب عن أذهانكم شيء...
تطبيق: 

الثاني: ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره وارتضاه غير واحد ممن تأخر عنه من توجيه خطاب واحد مشترك بين الذاكر والناسي بالأركان، الدعائم يعني، التي يبطل العمل بالإخلال بها، بعضهم طبعاً قال بالمعظم، وجه كلام المحقق الخراساني حتى يتخلص من بعض الإشكالات، لكن هو طبعاً قال الأركان، حتى من الناسي، ثم توجيه خطاب يخص الذاكر لباً، يقول يا أيها الذاكر، الذي نحن جئنا به، خطاب طويل، قطار، ببقية الأجزاء التي لا يبطل الإخلال بها من الناسي، الإشكال..
 وفيه: أن ذلك إنما يتم مع عدم الارتباطية بين الأركان وغيرها في حق الذاكر، حيث يكون في المقام أمران: الأول: هو الأمر بالأركان المشترك بين الملتفت والناسي، والصالح للداعوية في حق كل منهما بعد التفاتهما إلى موضوعه، لأن كل منهما ملتفت إلى ماذا؟ نسميه القاسم المشترك، أو القواسم المشتركة، التي هي الأركان، بين الذاكر والناسي.
 والأمر الثاني ما هو؟ الزوائد، التي هي الواجبات الأخرى غير الأركان، هذا أمر ثاني جاء يختص بالذاكر، وصالح للداعوية فقط للملتفت الذاكر، الناسي لماذا لا يدعوه للإتيان به؟ أصلاً هو غير متوجه له، لأن ذاك الأول فقط الذي توجه وحرك وبعث الاثنين،  في حقه، لفرض التفاته إلى موضوعه أيضاً. 
أما مع فرض وجود ارتباط بين الأجزاء، أي الواجبات والأركان ووحدة الأمر في حق الذاكر فالمتعين اختصاص الأمر بالمطلق بالناسي، يعني يصير الأمر يعم كل منهما الذاكر  والناسي، والناسي ما فيه خطاب له وحده حتى نقول له خطاب بالأركان كما عبر الآخوند، فيرجع الإشكال جذعاً كما يقال، يعني مرة، مات، أماته الآخوند، وأحييناه بعدم فك الارتباط يعني قلنا الارتباط موجود، هناك لحمة بين الأركان والواجبات، وهذا الذي يظهر من الأوامر، يعني أنت عندما يقول لك صل، أو بقية الواجبات الأخرى، هل تلتفت إلى أنه ماذا؟ صلي يعني معناها أنه إيت بالأركان فقط؟ ثم يعني هناك أمر يقول لك نعم إيت ببقية الأجزاء والشرائط، ما فيه هذا الحكي...
وأما ما أفاده المحقق النائيني دفعاً للإشكال، فليس في محله، ماذا قال النائيني؟ قال: لا يوجد ارتباط، ولا دخل للارتباط بوحدة الخطاب، بل هي، يقول أنا النائيني أسلم بوجود وحدة، لكن أين هذه الوحدة؟ بل هي منوطة بوحدة الملاك، الملاك واحد، يكون ننتبه، ورب ملاك واحد لا يستوفى إلا بخطابين، الملاك متحد في حق الذاكر، ملاك الواجبات وملاك الأركان واحد، في حق من؟ الذاكر الملتفت، وهذا الذي يظهر، ليس ذاك الذي تقولون خلاف الظهور، هذا هو الظهور كذا، يعني الظهور يعضد مبنى الآخوند (يرحمه الله)، يعني في الحقيقة يصير مبنى النائيني من أين استله؟ من الآخوند ثم طوره، يعني أخذ أساس الفكرة الآخوندية..
.بل الذي يظهر من جملة من النصوص ان التكليف بالصلاة إنما كان بخطابين: خطاب من الله تبارك وتعالى بما افترضه من ركعتين ركعتين، وتتميم أو إتمام من لدن النبي، وهذه الروايات موجودة في مصادر الفريقين، يعني حتى واحد يتوهم يقول لا والله هذه جاية بعد برواية كذا، لا، هذه موجودة يعني في الروايات، وأحاديث معتبرة، يعني روايات معتبرة أن النبي أضاف على الصلاة، والله تبارك وتعالى بعد ما أضاف جعل ما افترضه النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ أمضاه ـ إذا صح التعبيرـ ...
...
لماذا؟ عاد هذا ما ندري، فيه أشياء علل الأحكام ما ندري لماذا النبي صلى الله عليه وآله أضاف، ما ندري، إن شاء الله إذا رحنا الآخرة نتحدث مع نبينا صلى الله عليه وآله الطاهرين ويعطينا الأجابات الشافية الكافية، نعم يدفع الإشكال عنا في عالم الدنيا...
 وخطاب من النبي صلى الله عليه واله بما سنه وفرضه. 

ففيه، شوفوا رد كلام المحقق النائيني، يقول للمحقق النائيني، شوفوا الماتن ماذا يقول له، يقول الظاهر أن المحقق النائيني اشتبه عليه المطلب، نحن كلامنا أين، وكلام المحقق النائيني أين؟ يعني كلامنا في وادي وكلام المحقق النائيني في وادٍ آخر، ما هو الوادي الذي فيه كلام؟ شوفوا الوادي الذي فيه كلام...
عندما نقول إن الله تبارك وتعالى أو المشرع، الله وأعم، حتى أنت، إذا كان عندك أمر من الأوامر، نقول هناك ملاك لهذا الأمر، متى يتحقق الملاك؟ الملاك متى عندك يتحقق؟ تقول الملاك لا يتحقق لأصدر هذا الأمر كقانون ملزم إلا أن يتوافر كذا وكذا وكذا، حتى يصير هذا إلزام، يعني تلزم بمن يأتمر بأوامرك بهذا الأمر، فإذن عندك ملاك، هذا الذي نقوله، الملاك هذا، ملاك الأمر، بمن يتحقق بالأركان وحدها أو بالأركان والواجبات؟ نحن كلامنا هنا، في هذه النقطة، في هذه الحيثية، كلام المحقق النائيني في وادٍ آخر تماماً ليس الوادي الذي نحن نتحدث فيه، ماذا يقول المحقق النائيني؟ شوفوا شيقول، يقول: نعم، هناك أجزاء وشرائط، بعد خلنا نضيف عليها، وأمور أخرى كالمستحبات، يفصح عنها وتبان بأوامر أخر، نحن نضيف له، نضيف لكلام المحقق النائيني، نقول هناك أوامر، وهناك إخبارات، وهناك إبانات، بل وهناك أفعال في الخارج، هذه الأفعال ماذا؟ تبين ما هو المطلوب في أي ماهية من الماهيات المركبة، لكن هذه الأوامر والإخبارات والأعمال الخارجية ليست جائية لتفصح لنا عن الملاك، الملاك لابد أن يفصح عنه بخطاب، لأن هذا قانون، هذه القوانين عندك والدساتير في العالم كله على هذا النمط، هذه الإبانات الأخرى والأوامر الأخرى والإخبارات والأفعال واضح أنها تفصح عن شرائط، وتفصح عن واجبات، يعني الآن لما يأتينا، هذه الرواية تقول لنا: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني ماذا جاية تبين لنا؟ الأهمية الفائقة والقصوى والكبيرة للفاتحة، أو قوله صلى الله عليه وآله: "الحج عرفة" أو "لاصلاة إلا بطهور" رأينا كيف؟ الآن هذه الإخبارات سواءً جاءت على نسق أمر أو إخبار أو فعل خارجي، صلوا كما رأيتموني أصلي، ورأينا في صلاته صلى الله عليه وآله مثلاً، ماذا رأينا؟ السكينة، أي الاطمئنان، ورأينا يعني الاستواء التام بعد الركوع مثلاً، يستوي قليلاً، يقوم قائماً منتصباً، ورأينا ورأينا، ماذا نقول في أفعاله صلى الله عليه وآله؟ نقول هذا جاء يحدد لنا ماذا؟ الواجبات والشرائط لهذه الماهية المركبة، لكن هذه ليست أوامر، الأمر الذي يفصح عن وجود ملاك على المكلف أن يأتمر به ويكون محركاً وباعثاً للمكلف هو أقم الصلاة، فنحن نسأل مرة ثانية، نقول هل أقم الصلاة ورد في حق الاثنين، فنرجع إلى الأول، يعني المبنى الأول، أن الناسي لو نسى وجب عليه القضاء خارج الوقت والأداء داخل الوقت بعد ذكره أو تذكره، ومعناه أن الأصل عدم الإجزاء، ومعناه أن الخطاب مشترك بين الذاكر والناسي، أو نتعقل كما قال الآخوند وجود خطابين، وإفصاح عن ملاكين، ملاك في حق الناسي وملاك للذاكر الملتفت، نتعقل ذلك أو ما نتعقل؟ يقول يعني نحن كإمكان مر علينا، شيء ممكن، لكن نريد الظهور، هل هذا يعضده الظهور الخارجي أم لا؟ ما أفاده النائيني (قدس الله نفسه الزكية) ما يحقق لنا ما نروم، ولا يوصلنا إلى ما نبتغي، ابتغاؤنا هو أن نصحح العمل الصادر من الناسي بحيث لا يوجب إعادة العمل في داخل الوقت ولا القضاء في خارجه، وأن انبعاثه عن أمر فعلي في حقه، هذا ما أوصلنا إليه المحقق النائيني، لأنه أخبرنا عن شيء آخر تماماً، وهو أنه هناك إبانة وإفصاح عن أجزاء وشرائط وواجبات للمركبات بإخبارات وأوامر أخر، هذا مسلم عندنا لا إشكال فيه، ما فيه (مسلمة لا شية فيها) موجود، هذا أيضاً مسلمة..
تطبيق:
وأما ما ذكره بعض الأعاظم، المحقق النائيني (يرحمه الله) من عدم دخل الارتباطية بوحدة الخطاب، بل هي منوطة بوحدة الملاك الذي تقدم، وربما ملاك واحد لا يستوفى إلا بخطابين، بل الذي يظهر من جملة من النصوص، شفت الظهور، قلنا ذاك خلاف الظهور، قال يقول هذا الظهور، أن التكليف بالصلاة إنما كان بخطابين، خطاب من عند الله تبارك وتعالى افترضه، وخطاب من عند النبي صلى الله عليه وآله سنه وافترضه، فقال تبارك وتعالى: (ما آتاكم الرسول فخذوه).
ففيه: أنه إن أراد (يرحمه الله) من الخطاب مطلق بيان ما هو الدخيل في المكلف به، هذا ممكن أن يتعدد الخطاب، لكن نحن هذا قلنا وادي غير الوادي الذي نحن نبحث فيه، أمكن تعدد الخطاب مع وحدة الملاك، كما في الأوامر الارشادية المسوقة لبيان الجزئية والشرطية، بل أمكن الاستغناء عن التعدد بالإخبار عن حال الأجزاء والشروط، كما ورد في قوله، في أقوالهم (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) : (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب). إلا أن مثل ذلك لا يكون منشأ لانتزاع الأمر، ولا دخل له بالداعوية. 
وإن أراد أي المحقق النائيني من الخطاب الأمر المولوي الناشئ من الارادة التشريعية وهو المحرك والباعث للمكلف الصالح للداعوية، فلا ينبغي الاشكال في وحدته تبعاً لوحدة الملاك، يعني جميع القوانين والدساتير في العالم على هذا النمط وعلى هذه الشاكلة، صح قد يأتي ماذا؟ ماذا نقول؟ إيضاح، بيان تالي، يشرح لنا أن ذاك الأمر، ذاك القانون يراد به كذا وكذا، لكن هو أصل القانون ما صدر إلا لإبانة ما له دخل في تحقق الملاك، وهذه الإضافات والشروط غير جائية، انتبهوا، لم تأت هذه الإضافات والشروح في القوانين، في الأوامر القانونية  لتكون متممة، القوانين نقول في حق الجميع، ولذلك ماذا يقولون هذا؟ هذا يمكن أنه يبين لنا شيئاً، ما يقال دائماً، يقولون القانون لا يحمي المغفلين، الإنسان المغفل الذي ما يعرف القانون، الآن واحد ما يدري، مثال الواحد الذي ما يدري، تالي إذا سأخلصه، قد يوجب مثلاً شيء من كذا، لكن بعد ما نخلص قولوا لي إيت بالمثال، نجيء لكم كيف أن القانون لا يحمي المغفلين، يعني هو يمكن الواحد يخالف القانون ظناً منه كذا، لكن هذا القانون، ويقع في ورطة والمشكلة، لكن القانون واضح في حق الجميع...
إن قلت: كيف تجيب على ما أفاده (يرحمه الله)، يعني من قاله من أن هذا الله افترض شيئاً والنبي افترض شيئاً آخر، تمم به ما افترض الله تبارك وتعالى، يقول: أولاً أريد أن أبين شيئاً، أن مبنى المحقق النائيني هذا الذي أسماه متمم الجعل وأراد أن يحل به المعضلات في الأصول هذا عندي عليه إشكال، هو أورد هذا الإشكال في مباحث القطع الموضوعي، تقدم عندنا، وقال إنه لا يرجع إلى محصل، يعني نحن لو تأملنا فيه مدققين أو دققنا فيه متأملين لما وجدنا له محصلة، هذا واحد.
وهذه الخطابات يقول التي صدرت من لدن الشارع بعنوان خطاب ثاني أو ثالث أو عاشر، هذه في الحقيقة ليست من أجل تتميم الخطاب الأول الذي لايمكن، يستحيل في حق الجميع، كما في أخذ مثلاً قصد القربة في الخطاب، لأنه أولاً أن يلتفت إلى الخطاب، ثم يقصد الخطاب، فهذه مرتبة متأخرة موقوفة على الامتثال وذاك عالم الجعل، يعني هناك ماذا؟ كأنه عالمان مختلفان، فلو قدمنا المتأخر للزم تأخير المتقدم، وبالتالي يعود إشكال الدور وهلم جرا، قلنا كل هذا الكلام ليس في محله، على كلٍ...
ولذلك يقول:  وما ذكره في بعض الموارد من عدم استيفاء الملاك الواحد بجعل واحد، بل لابد من جعل آخر متمم للجعل الاول لا يمكن، لماذا؟ مثلاً لو قال لك: صل مع قصد القربة، يقدر يقول؟ يقول لك: ما يقدر، لأنه من هو الذي يقصد القربة؟ المكلف في مقام الامتثال، أول يتصور الخطاب، ينبعث عنه، ثم يجعل هذا الخطاب ماذا؟ فما يمكن...
لا يرجع إلى محصل ظاهر، كما ذكرنا ذلك في مبحثي التعبدي والتوصلي، ومبحث القطع الموضوعي بشيء من البيان والتفصيل. 
طيب النصوص التي وردت فيها تعدد خطاب!
يقول: وظهور بعض النصوص في تعدد الخطاب والجعل من الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه واله لابد أن يحمل على إرادة الجعول والخطابات الاقتضائية، يعني أنا مثلاً شوفو اشلون، ليس في الحقيقة أريد أن أحركك وأن أدفعك إلى شيئين في آن واحد، شيء خطاب يبعثك إلى الأركان، بالأركان، وخطاب يدفعك ويحركك نحو الواجب، ما فيه هذا الحكي، هذه الخطابات الثانية جائية على نحو ما أبناه فيما تقدم، أوضحناه في السابق، يعني جائية تقول لك ترى أن حقيقة الوجوب أو حقيقة المطلوب منك لا يتأتى إلا بالإتيان بالشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني، جاية تبحث، تشير لنا عن دائرة فيها شيء من السعة، لا تمتلئ هذه الدائرة بالكفاية إلا إذا لاحظنا جميع هذه الأمور، وبملاحظة هذه الأمور تتحقق المكاسب، الفوائد يعني، الآن واضحة لنا الفكرة، هكذا يقال...
ولذلك يقول: وظهور بعض النصوص في تعدد الخطاب والجعل من عند الله تبارك وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وآله لابد أن يحمل على إرادة الجعول والخطابات الاقتضائية، يعني مقتضى التكليف بهذا المركب التعبدي ماذا؟  مع وحدة الجعل والخطاب الفعلي المفروض فيه أن يكون مرتبطاً بين أركانه وأجزائه وشرائطه لوجود وحدة ملاك، فيأتي قوله تبارك وتعالى أقم الصلاة، يعني أي صلاة مطلوبة؟ بجميع ما له دخل في تحقق الملاك.
إن قلت هذا، يأتينا إن شاء الله، فيه إشكال ودفع بعد، نجاوب عليه، إن شاء الله، كان ودنا لكن يبدو أن المطلب فيه شيء من.. نعم..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
